
الأزمـــة السياســـية في تـــونس تجـــدد طـــ
تغيير النظام السياسي

, سبتمبر  | كتبه مريم الناصري

يعتبر عدد من قياديي الأحزاب والمتابعين للأزمة السياسية في تونس أن النظام السياسي المعتمد حاليا
يعـد مـن أبـرز أسـباب أزمـة إدارة البلاد وتعطـل مصالـح الدولـة نتيجـة التجاذبـات السياسـية. وطـالب
ية، في المقابل كثر لرئيس الجمهور العديد منهم بضرورة تكريس نظام سياسي جديد يمنح صلاحيات أ
هناك مخاوف من الرجوع إلى النظام الرئاسي واعتبار أن مطالب تغيير نظام الحكم في تونس ليست

ية وتغول سلطة الرئيس من جديد. إلا مدخلاً لعودة الديكتاتور

مطــالب تغيــير النظــام الســياسي تجــددت إثــر الأزمــة السياســية الأخــيرة الــتي أدت إلى اســتقالة رئيــس
الحكومـة إليـاس الفخفـاخ وتكليـف خلـف لـه بتشكيـل الحكومـة، وقـد صرح نـور الـدين الطبـوبي أمين
كـبر منظمـة شغيلـة في تـونس) بــ”ضرورة مراجعـة النظـام البرلمـاني وذلـك بسـبب عـام اتحـاد الشغـل (أ
الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد، مع تنامي الصراعات بين مختلف مكونات المشهد، التي
يــد من التطــاحن الســياسي”، علــى حــد قــوله. مطلــب دعمتــه العديــد مــن الأحــزاب لم تنتــج ســوى مز

مؤخرًا للخروج من الأزمة السياسية. 

ويشــار إلى أن تعــديل النظــام الســياسي يتطلــب وفــق الفصــل  مــن الدســتور مبــادرة مــن رئيــس
ية أولوية النظر، غير أن هذه المبادرة تتوقف ية أو ثلث أعضاء البرلمان، ولمبادرة رئيس الجمهور الجمهور

ية التي لم تتشكل بعد. على إرساء المحكمة الدستور
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نظام شبه برلماني 
اعتمدت الأحزاب السياسية في تونس بعد الثورة النظام البرلماني المعدل، الذي يُسمى أيضًا بالنظام
النصف أو شبه برلماني، وقد منح هذا النظام للبرلمان صلاحيات تتعلق بالتشريع ومنح الثقة للحكومة
وسحبها منها، كما منحه صلاحية مراقبة أعمال الحكومة ومساءلتها، فيما أسند النظام السياسي
في تونس لرئاسة الحكومة كل الصلاحيات التنفيذية، ومنح لرئيس الجمهورية صلاحيات حصرية في
ثلاثـة مجـالات وهـي: ضبـط السـياسات العامـة في الـدفاع والأمـن القـومي والعلاقـات الخارجيـة، كمـا
يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة ورئاسة مجلس الأمن القومي، وإعلان الحرب وإبرام السلم بعد
موافقــة مجلــس نــواب الشعــب بأغلبيــة ثلاثــة أخمــاس أعضــائه، وإرســال قــوات إلى الخــا بموافقــة
رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، وله أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، أي في
حالـة خطـر داهـم مهـدد لكيـان الـوطن أو أمـن البلاد أو اسـتقلالها تعـذر معـه السـير العـادي لـدواليب

الدولة.

النظام الحاليّ تسبب في تصادم مستمر بين السلطات لا سيما داخل السلطة
التنفيذية

يـة يصـادق علـى المعاهـدات والإذن بنشرهـا ويسـند الأوسـمة والعفو الخـاص، كمـا أن رئيـس الجمهور
ية وله أن يحل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور، ويتمتع رئيس الجمهور
بصلاحيــات في علاقتــه مــع الســلطة التشريعيــة وذلــك مــن خلال حــق المبــادرة التشريعيــة الــتي تتمتــع
يع القوانين يع القــوانين المصــادق عليهــا، والعــرض علــى الاســتفتاء مشــار ــة، وحــق رد مشــار بالأولوي
يــات وحقــوق الإنســان أو بــالأحوال الشخصــية والمصــادق المتعلقــة بالموافقــة علــى المعاهــدات أو بالحر

عليها من مجلس نواب الشعب.

يــة، والتعيينــات يــة يتــولى تعيين مفــتي الجمهور أمــا علــى مســتوى التعيينــات فــإن رئيــس الجمهور
ية والمؤسسات التابعة لها، والتعيينات والإعفاءات في والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهور
الوظــائف العليــا العســكرية والدبلوماســية والمتعلقــة بــالأمن القــومي بعــد اســتشارة رئيــس الحكومــة،
إضافـة لتعيين محـافظ البنـك المركـزي بـاقتراح مـن رئيـس الحكومـة، وبعـد مصادقـة الأغلبيـة المطلقـة

لأعضاء مجلس نواب الشعب.

يــة محــدودة جــدًا وحُصرت في الأمــن العديــد مــن الآراء في تــونس تــرى أن صلاحيــات رئيــس الجمهور
والدفاع وفي بعض التعيينات فقط، وهي صلاحيات لم تسهم بشكل أو بآخر في حل الأزمة السياسية

بين الأحزاب وداخل البرلمان. 

وقد انتظمت منذ أشهر  عدة ندوات صحفية جمعت فرقاء سياسيين ومحللين وخبراء في القانون
وأصـحاب أطروحـات عـن تغيير النظـام السـياسي في تونس، مؤكـدين ضرورة تغيـير النظـام السـياسي،



باعتباره أصبح من الأسباب الأساسية لأزمة الحكم التي تعيشها تونس، وقد أشار المحلل السياسي
وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ لنون بوست أن تركيبة السلطات معقدة، وأفرزت تصادمًا
بين مختلـف السـلطات التنفيذيـة والتشريعيـة والقضائيـة، مضيفًا أنـه نظـام عطـل إرسـاء العديـد مـن

ية.  المؤسسات على غرار المحكمة الدستور

كمـــا أشـــار إلى أن الدســـتور نـــص علـــى الفصـــل بين الســـلطات إلا أن هـــذا الفصـــل أدى إلى تفتيـــت
الســلطات، وفيمــا تعلــق بالصلاحيــات فقــد أشــار المحلــل الســياسي إلى أن النظــام الحــاليّ تســبب في
تصـــادم مســـتمر بين الســـلطات لا ســـيما داخـــل الســـلطة التنفيذيـــة مـــن جهـــة وبينهـــا وبين رئاســـة
الجمهورية من جهة أخرى، مما يستدعي مراجعة في تغيير القانون الانتخابي في مرحلة أولى للتخلص

من طريقة التمثيل النسبي وعدم اعتماد العتبة. 

يــة ســابقون دعــوا إلى تغيــير رؤســاء جمهور
النظام السياسي

لم يكــن طــ مســألة تعــديل النظــام الســياسي في تــونس وليــد الأزمــة السياســية الأخــيرة الــتي رافقــت
استقالة رئيس الحكومة  إلياس الفخفاخ في  من يوليو الماضي بعد أن قدم عدد من نواب البرلمان
عريضة لسحب الثقة منه على خلفية شبهة تضارب المصالح التي أثيرت بشأنه، وتكليف قيس سعيد
يــر الداخليــة في حكومــة تصريــف الأعمــال بتشكيــل الحكومــة يــة هشــام المشيــشي وز رئيــس الجمهور

الجديدة.

إذ تعــود مطــالب تغيــير النظــام الســياسي في تــونس إلى ســنة  خصوصًــا بعــد أن صرح الرئيــس
الراحل الباجي قايد السبسي بأنه لن يعارض أي مبادرة لتعديل النظام السياسي من النظام البرلماني
ية، كما أشار إلى نفس الموقف المعدل إلى النظام الرئاسي المعدل، بما يزيد في صلاحيات رئيس الجمهور

من تغيير النظام السياسي خلال خطابه سنة  بمناسبة عيد الاستقلال. 

لا يمكن تعديل الدستور في الوقت الحاليّ، بسبب غياب المحكمة الدستورية
التي تعتبر طرفًا أساسيًا في تغيير النظام

بعـــــض المواقـــــف رجحـــــت أن يكـــــون الرئيـــــس الراحـــــل قائـــــد الســـــبسي يطمـــــح في تغيـــــير نظـــــام
ية ية، ولعودة تغول رأس السلطة، إلا أن رئيس الجمهور كثر لرئيس الجمهور الحكم لمنح صلاحيات أ
الأسبق بعد الثورة المنصف المرزوقي، دعا من جهته إلى تغيير النظام السياسي، وكتب في تدوينة على
حسـابه علـى فيسـبوك في سـبتمبر  قـائلاً: “هذا النظـام المـزدوج الـذي يـو السـلطة التنفيذيـة
بين شخصين، وإن يحمــي حقًــا مــن الاســتبداد، فهــو محمــل بهشاشــة لم يقــدر خطورتهــا إلا بممارســة



السلطة”.

ية الحاليّ قيس سعيد ضرورة تعديل النظام السياسي في تونس، كما من جهته يرى رئيس الجمهور
أن رضا المكي أحد أبرز قادة الحملة الانتخابية لقيس سعيد كتب في حسابه على فيسبوك “نحن إزاء
 موزاييـك حـزبي غـير قـادر علـى تكـوين حـتى لجنـة فمـا بالـك بحكومـة؟ فشـل يكـرر نفسـه منـذ
وأبناء شعبنا هم من يدفعون الثمن في كل مرة”، مضيفًا “الرئيس قيس سعيد أنت أمام واجب
ية استفتاء الشعب لتغيير نظام الحكم في تاريخي فالمرحلة لم تعد تتحمل. ومن واجب رئيس الجمهور

تونس”.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد ألمح في أحد تصريحاته الأخيرة إلى إمكانية حل البرلمان في حال
استمرار تعطل أعماله، مشيرًا إلى أن “لديه وسائل قانونية كثيرة متاحة في الدستور هي كالصواريخ

على منصات إطلاقها، وأنه لن يتردد في استخدامها لمنع انهيار مؤسسات الدولة”.

يتـون يعـد مـن أبـرز الـدعاة إلى تغيـير النظـام السـياسي واللجـوء إلى القيـادي في حركـة النهضـة لطفـي ز
استفتاء شعبي، وبعد أن يقول الشعب كلمته، يأتي الخبراء لوضع نظام سياسي سواء برلماني أم رئاسي
فيه كل الضمانات الديمقراطية، وقد أشار لنون بوست أن النظام السياسي الحاليّ فتت السلطات
يـة الفرنسـية الرابعـة الـتي شهـدت منـذ وأنـه نظـام هجين أنتـج وضعًـا أشبـه مـا يكـون بوضـع الجمهور
 إلى  واحد وعشرين حكومة أي بمعدل حكومة كل  أشهر، وهو ما نشهده اليوم في

تونس.

مضيفًــا “ضرورة تغيــير النظــام الســياسي لأن النظــام الحــاليّ أنتج برلمانًــا مفتتًــا نشهــد فصــول تطــبيق
الفصل  الشهير الذي ينتقل بين فقراته من نظام برلماني عندما ينص على اختيار رئيس الحكومة
ية من الحزب الأول إلى الفقرة الثانية التي تنقل صلاحية اختيار رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهور

يرا أول” . لتحول النظام السياسي إلى نظام رئاسوي يعين فيه الرئيس وز

يؤكد خبراء في القانون الدستوري أنه لا يمكن تعديل الدستور في الوقت الحاليّ، بسبب غياب المحكمة
يتون إلى خطورة غياب المحكمة ية التي تعتبر طرفًا أساسيّا في تغيير النظام، كما أشار لطفي ز الدستور

ية والفراغ الذي عاشته تونس إبان وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي. الدستور

/https://www.noonpost.com/38155 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/38155/

